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238460 ‐ حم نذر الهازل .

السؤال

أرسلت إليم سؤالا عن التلفظ بالنذر دون قصد إنشائه ، حيث ذكرت لم أنن هي ل أنن تلفظت بصيغة النذر، وكان الأمر

مجرد شك ، وظنا من أنن وقعت ف النذر كررت هذه الصيغة بصوت عال : " هذا الشء عليه نذر"، عل سبيل التجربة أو

عل سبيل الحاية مع النفس، لأرى إن كنت أصلا تلفظت بهذه الصيغة ف المرة الأول أم لا ، وأكدت لم أنن حينما تلفظت

الأمر أنن المرة الثانية ، لم أكن أقصد إنشاء النذر، ولم أكن أقصد القربة ولا الطاعة ، كل ما ف بهذه الصيغة بصوت عال ف

كنت أحاور نفس لأرى هل تلفظت بهذه الصيغة ف المرة الأول أم لا ، وكانت إجابتم أنه طالما أنن لم أقصد إنشاء النذر،

ننول ،أن أستوضح شيئا، أنتم قلتم طالما لم أقصد إنشاء النذر فلا نذر عل وطالما لم أنوه، فلا ينعقد النذر. واسمحوا ل

قرأت ف فتاوى أخرى أن المرء إذا تلفظ بصيغة النذر، ولم ين ينوه، يقع النذر حت ولو لم ين مقصودا، كالهازل واللاعب.

وهذا هو ما سبب ل الحيرة ، الأمر لا يتعلق بالوسوسة ، كل ما ف الأمر أنن قرأت أن نذر الهازل يقع ولو لم ين مقصودا،

وهو ما أصابن بالحيرة وطبقت هذا عل نفس ، رغم أنن لم أقصد أصلا إنشاء النذر، وقلت : إن فتوى نذر الهازل تنطبق

عل. وسؤال باختصار: كيف يتم الجمع بين الفتويين؟ فتوى نذر الهازل الذي تقولون : إنه يقع حت ولو لم ين مقصودا،

وفتواكم ل بأن نذري لم يقع لأنن لم أقصد إنشاء النذر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ورد ف الحديث أن النب صل اله عليه وسلم قال : ( ثَلاث جِدُّهن جِدٌّ وهزلُهن جِدٌّ : النّاح ، والطَّلاق ، والرجعةُ ) رواه أبو

داود ( 2194 ) ، والترمذي ( 1184 ) وابن ماجه ( 2039 ) ، وحسنه الألبان ف "رواء الغليل" (1826) ..

وقاس العلماء عل ذلك حقوق اله تعال ، كالنذر .

،تْقالٍ: الْعح لك ةٌ فزائج عبرا " :ه عنه قَالال رض رمع نشيبة (4/ 114) عن سعيد بن المسيب ع وقد روى ابن أب

. " النَّذْرو ،احّالنو ،قََّالطو

. ه تعالم الشرع بصحة هذه التصرفات من الهازل : لأن الإنسان ليس له أن يهزل ، ولا أن يمزح فيما يتعلق بحق الوح

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله وهو يقرر الفرق بين ناح الهازل وبين بيعه :
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"ومن فرق بين الناح وبابه ، وبين البيع وبابه ، قال : الحديث والآثار تدل عل أن من العقود ما يون جده وهزله سواء ،

ومنها ما لا يون كذلك ، وإلا لقيل : إن العقود كلها ، واللام كله : جده وهزله ، سواء .

وفَرق من جهة المعن : بأن الناح والطلاق والعتق والرجعة ونحو ذلك ، فيها حق اله سبحانه ، وهذا ف العتق ظاهر .

وكذلك ف الطلاق ، فإنه يوجب تحريم البضع ف الجملة عل وجه لايمن استباحته ، ولهذا تجب إقامة الشهادة فيه ، وإن لم

تطلبها الزوجة .

ن ، ولو رضوجه لو أراد العبد حله بغير ذلك الطريق : لم يم اح ، فإنه يفيد حل ما كان حراما ، علالن وكذلك ف

الزوجان ببذل البضع لغير الزوج لم يجز ، ويفيد حرمة ما كان حلالا ، وهو التحريم الثابت بالمصاهرة ، فالتحريم حق له

سبحانه ، ولهذا لم يبح إلا بالمهر .

وإذا كان كذلك لم ين للعبد ، مع تعاط السبب الموجب لهذا الحم : أن يقصد عدم الحم ، كما ليس له ذلك ف كلمات

لام المتضمن لمعن؛ لأن ال (مه وآياته ورسوله كنتم تستهزئون * لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانأبال) : فر ، قال سبحانهال

فيه حق له سبحانه ، لا يمن قبوله مع دفع ذلك الحق ، فإن العبد ليس له أن يهزل مع ربه ، ولا يستهزىء بآياته ، ولايتلاعب

ف (ه ويستهزئون بآياتهما بال أقوام يلعبون بحدود ال) : ه عليه وسلمال صل عن النب موس بحدوده ، ولعل حديث أب

الهازلين بمعن أنهم يقولونها لعبا غير ملتزمين لحمها ، وحمها لازم لهم .

بخلاف البيع ونحوه ، فإنه تصرف ف المال الذي هو محض حق الآدم ، ولهذا يملك بذله بعوض وبغير عوض ، والإنسان قد

يلعب مع الإنسان ويتبسط معه ، فإذا تلم عل هذا الوجه لم يلزمه حم الجاد ، لأن المزاح معه جائز .

وحاصل الأمر : أن اللعب والهزل والمزاح ف حقوق اله : غير جائز ؛ فيون جد القول ف حقوقه وهزله سواء ، بخلاف

جانب العباد ، ألا ترى أن النب صل اله عليه وسلم قال لأعراب يمازحه : (من يشتري من العبد؟ فقال : تجدن رخيصا فقال

: بل أنت عبداله غال) وقصد النب صل اله عليه وسلم أنه عبد اله ، والصيغة صيغة استفهام ؛ فلا يضر ، لأنه يمزح ، ولا

يقول إلا حقا .

ولو أن أحدا قال عل سبيل المزاح : من يتزوج امرأت ونحو ذلك ، لان من أقبح اللام ، بل قد عاب اله من جعل امرأته

حديث مرفوع ، وإنما جاز ذلك لإبراهيم صل ه عنه يضرب من يدعو امرأته أخته . وجاء ذلك فال كأمه ، وكان عمر رض

اله عليه وسلم عند الحاجة ، لا ف المزاح .

فإذا كان المزاح ف البيع ف غير محله جائزا ، وف الناح ومثله لا يجوز : ظهر الفرق" .

انته من "الفتاوى البرى " (6/64) .

وقال ابن القيم رحمه اله:

" هذَا شَانُ عامة انْواع الَْم : أنَّه محمول علَ معنَاه الْمفْهوم منْه عنْدَ اطَْقِ،  سيما احام الشَّرعيةُ الَّت علَّق الشَّارِعُ بِها

مّلَتدْ الْمقْصي نْ لَمفَا ،انعلْكَ الْمت َلا علَهمحنْ يا هلَيع عتَمسالْما، وهيانعم لْفَاظلْكَ ادَ بِتقْصنْ يا هلَيع مّلَتنَّ الْما، فَاهامحا

بِه معانيها ، بل تَلَّم بِها غَير قَاصدٍ لمعانيها ، او قَاصدًا لغَيرِها : ابطَل الشَّارِعُ علَيه قَصدَه ؛ فَانْ كانَ هازِ او عبا لَم يقْصدْ

، بِه لْزِما : ِازه مَسا ةملِب رافْال لَّمَت لَو لب ، ةعجالرو احّالنقِ وََّالطفْرِ وْبِال لزه نم؛ ك َنعالشَّارِعُ الْم هملْزا : َنعالْم
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وجرت علَيه احامه ظَاهرا " انته " إعلام الموقعين " (3/ 97) .

ثانيا :

أن من ح يته لتتثبت من أمرك ، وقد نص العلماء علالنذر ، إنما ح مسألتك ليست من باب نذر الهازل ، لأنك لم تنش

عن نفسه أو عن غيره لفظ الطلاق –والطلاق أشد من النذر‐ أنه لا يقع بذلك طلاق .

قال البهوت رحمه اله ف كشاف القناع (5/ 234):

(و هِرري يهفَقل) عاقو (قََط ََف) لَه عالَّذِي ۇض َنعالْم رقِ غَيََّالط دَ بِلَفْظقْصي  ْنا : يا ، (نَاهعمقِ لََّالط ةُ لَفْظادإر رتَبتُعو) "

. ةَ " انتهايالْح وا يملالتَّع لب ،نَاهعدْ مقْصي لَم نَّه (رِهغَي وا هنَفْس ناكٍ عح) لــ 

ثم قال بعد ذلك (5/ 246) :

" (واذَا اتَ بِصرِيح الطََّقِ) غَير حاكٍ ونَحوه (وقَع؛ نَواه او لَم ينْوِه) ، نَّ سائر الصرائح  تَفْتَقر إلَ نية، فَذَا صرِيح الطََّقِ

.قَعفَي

ثََا (ثفُوعرةَ مريرو هبى اوا رم نَدُهسو ، نْهفَظُ عحي ناعُ ممنْذِرِ إجالْم ناب اهح (ابع وا ِازه) رِيحبِالص تا (َانك لَوو)

. انته " غَرِيب نسح قَالو ذِيمرّالتاۇد وو دبادُ ومحا اهوةُ) رعجالرو قََّالطو احّدٌّ: النج نلُهزهدٌّ وج ندُّهج

ففرق بين الهازل فأمض عليه طلاقه، وبين الحاك فلم يمضه عليه، فذا هاهنا .

يراجع : "إقامة الدليل عل بطلان التحليل" لشيخ الإسلام ابن تيمية (107-106) .

وينظر أيضا للفائدة : جواب السؤال رقم : (44038) .

واله أعلم .
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